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 لبنانية 
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب للأمل 

 نعبر بكم الأراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان   
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معاً أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت  
  

  lebnews@alanba.com.kw 

 لبنان يعيد إطلاق أول جولة لتراخيص النفط والغاز 
 بيروت - رويترز: قال وزير الطاقة اللبناني امس: إن لبنان أطلق مجددا أول جولة 
تراخيص للنفط والغاز بعدما تأخرت لثلاث سنوات ليبدأ تطوير القطاع الذي توقف بفعل 
الأزمة السياسية في البلاد. وقال الوزير سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي: إن لبنان 
فتح خمس مناطق بحرية (١ و٤ و٨ و٩ و١٠) أمام تقديم العروض في أول جولة لترسية 
التراخيص. وفي ٢٠١٣ تأهلت ٤٦ شركة للمشاركة في عطاءات النفط والغاز من بينها ١٢ 
شركة كمشغل منها شيفرون وتوتال وإكسون موبيل. لكن الأزمة السياسية التي ظل لبنان 
بسببها دون رئيس لما يزيد على عامين أدت إلى تجميد جولة التراخيص. 

 هل إدارة عون لمعركة قانون الانتخاب 
تقلق الحريري وبري؟! 

 معارضة جنبلاط لـ «النسبية».. بالأرقام 

 رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ليس وحده من 
يســاوره القلق حول قانون الانتخابات، رئيس الحكومة سعد 
الحريري أيضا وهو يرى ويلمس نمطا جديدا في إدارة الحكم 
وجلسات مجلس الوزراء لم يعهده مع الرئيس السابق ميشال 
سليمان عندما كان رئيسا لإحدى حكومات عهده، كما لم يسبق 
أن مارســه أي رئيس للجمهورية منذ اتفاق الطائف الذي قال 
الرئيس عون انه ملتزم به ولكن يطبقه بطريقة جديدة. وعندما 
يتصرف عون على أســاس أن مفاتيــح الانتخابات والتمديد 
والتعطيل والفراغ كلها في يده، وعندما يبدي استعداده للوصول 
الى «فراغ تشريعي» ولتكرار معركة رئاسة الجمهورية ومعادلة 
«رئيس قوي أو الفراغ» في معركة قانون الانتخابات ومعادلة 
«قانــون جديد.. أو الفراغ»، وعندما يؤكد عون أن المفاوضات 
والاتفاقات الدولية هي حصرا من صلاحية رئيس الجمهورية.. 
فإن كل ذلك مبعث قلق للرئيس الحريري وأيضا للرئيس نبيه 
بري لأن الفراغ وانتهاء مجلس النواب يعني انتهاء رئاســته 
للمجلس النيابي وخسارة موقعه، ويعني أن الحكومة تصبح 
حكومة تصريف أعمــال حكما، وأن رئيس الجمهورية وحده 
يصبح هو المتمتع بكامل المواصفات الشرعية.. فهل هذا المسار 
للأوضاع يضغط ويعجل باتجاه إنتاج قانون جديد للانتخابات، 
أم ينذر بأزمة سياسية مبكرة تكون الانتخابات النيابية ضحيتها 
من دون أن تكون العودة بعد أشهر الى الانتخابات مع قانون 

جديد أمرا مضمونا؟! 

 بيروت: تقول أوســاط درزية مطلعة على اجواء المختارة، إن 
النائب وليد جنبلاط لا يمكن ان يوافق على النسبية ولا يمكن 
ان يوقع على قانون انتحاره، وسيقاتل بما أوتي من قوة لإفشال 
هذا المشروع، وشارعه الدرزي بات مستنفرا ضد هذا الخطر 

الوجودي المتمثل بالنسبية.
  وتسأل هذه الأوساط: كيف يمكن لجنبلاط ان يقتنع بالنسبية 
في ظل هذا الواقع، حيث يبلغ عدد الناخبين الدروز  في كل لبنان 
٢٠٥٫١٣٧ ناخبا ولهم ٨ نواب ولا يعادلون بحجمهم نصف عدد 
الناخبين في الشمال السني ونصف الناخبين في البقاع الشيعي، 
وكذلك في جبل لبنان باســتثناء الشوف وعاليه؟ كيف يمكن 
القبول بالنســبية على ٢٠٥٫١٣٧ ناخبا درزيا مقابل ١٫٠٦٢٫١٠٢ 
ناخب سني وعلوي، و١٫٠٣٤٫٧٦٣ شيعيا و١٫٣٢٦٫١١٢ مسيحيا.

  وتضيف الاوساط، قوة الدروز الاساسية في الشوف وعاليه 
تتعرض للمخاطر الكبرى، ويبلغ عدد الناخبين الدروز ١٣٠٫٥٠٦ 
ناخبين مقابل ١٢٣٫٥٨٦ ناخبا مسيحيا، ٥٩٫٥٦٥ ناخبا سنيا، ٨٣٠٢ 
شــيعي، وبالتالي اذا تحالف السني مع المسيحي خرج الدروز  
من معقلهم التاريخي في الشوف وعاليه، وخسروا من الحصة 
الدرزية المؤلفة من ٤ نواب، وماذا بقي لجنبلاط في عقر داره؟

  وفي حاصبيا - مرجعيون يبلغ عــدد الناخبين الدروز ١٦١٥٦ 
ناخبا مقابل ٨٤٤٤٤ ناخبا شيعيا، ٢٦٫٩٤٩ ناخبا سنيا، ٢٣٫٠٤٧ 
ناخبا مسيحيا، وبالتالي يتحكم بهذا المقعد الطرف الشيعي وكل 
التحالفات لا توازي الصوت الشيعي ومضطر جنبلاط لخوض 
التحالفات التي تخضع للأخذ والعطاء.. وبالتالي ماذا سيكون 

مصيره مع النسبية؟
  في دائرة البقاع الغربي وراشيا يبلغ عدد الناخبين الدروز ٢٠٣٦٥ 
ناخبا من اصل ٣٠٥٤٠ ناخبا مســيحيا و٢٠١١١ ناخبا شيعيا، 
و٦٦٫٨٣٧ سنيا ويتحكم بالمقعد الدرزي الطائفة السنية، وكيف 

يرضى جنبلاط بالنسبية؟ وكيف يمكن تحقيقها؟
  وفي بعبدا قضاء المتن، يبلغ عدد الناخبين الدروز ٣٠٨٢٦ ناخبا 
مقابل ٨٤٣٢٤ ناخبا مسيحيا و٤٠٣١٢ ناخبا شيعيا و١٥٫٥٠٥ ناخبين 
سنةّ، والمقعد الدرزي تتحكم به اصوات الآخرين والتحالفات، 

وكيف ستطبق النسبية؟
  أما في العاصمة بيروت، فعدد الناخبين الدروز ٥٧٢٥ من اصل 
٢٢٥٫٢٧٩ ســنيا و١٧٢٫٥٢١ مسيحيا و٧٣٠٤٨ شيعيا، والارقام 

تؤكد ان المقعد الدرزي فرق عملة ولا يتحكم به جنبلاط.
  والخلاصة ان النواب الدروز في حاصبيا والبقاع الغربي وبيروت 
والمتن ينتخبون بأصوات الطوائف الاخرى والتحالفات، وحتى 
في عاليه والشوف حيث الثقل التاريخي للدروز  فإنهم بحاجة 

الى التحالفات لتأمين حصتهم النيابية. 

 «القمة الروحية» نحو التأجيل 
 بيروت: مدد مجلس النواب ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية 
في المجلس الإســلامي الشــيعي الأعلــى لمدة ثلاث ســنوات، من 
خارج جدول اعمال الجلســة التشريعية الاخيرة التي عقدت في 
١٩ ينايــر، وذلــك بناء على اقتراح نائبــين احدهما من حركة امل  
والآخر من حزب االله.وعلمت «الأنباء» ان وراء هذا التمديد الذي 
أثار اعتراض ما يعرف «باللقاء الشيعي الموسع» الى حد مطالبة 
الرئيس ميشــال عون بعدم توقيــع القانون الصادر عن المجلس 
بهذا الخصوص، المخالف للأعراف بحسب قولهم. رغبة حزب االله 
وحركة امل اللذين يدور المجلس في فلكهما، بتأمين فرصة انتخاب 
رئيس ونائب رئيس للمجلس في اسرع وقت، بسبب حالة نائب 
رئيس المجلس الذي يتولى إدارته وهو الشــيخ عبدالامير قبلان 

الصحية المقلقة.
  وتقول مصادر قريبة من المجلس الشيعي الأعلى ان اصحاب 
اقتراح التمديد لجأوا الى هذه الوســيلة التشريعية، بعدما تبين 

لهم صعوبة انتخاب هيئة شرعية جديدة بالسرعة المتوخاة.
  وكان الشيخ قبلان غاب عن غداء السفارة السعودية التكريمي 
لرؤســاء الطوائف اللبنانية الاربعاء ٢٥ الجاري بســبب وضعه 
الصحي، كما غاب  رئيس المجلس العلوي الشــيخ اســعد عاصي 

للأسباب الصحية عينها.
  وفــي  ضوء الحالــة الصحية لــكل من قبــلان وعاصي بدأت 
اللجنة المنظمة للقمة الروحية اتصالاتها لدراســة تأجيل «القمة 
الروحية» لرؤساء الطوائف الاسلامية - المسيحية في دار الفتوى 

والمقررة في ٣١ يناير. 

 نائب يقترح قانوناً لمنع «تسليع» المرأة 
 بيروت ـ أحمد عز الدين

  
  قــرر وزير الدولة لشــؤون المــرأة جان اوغاســبيان اعداد 
مشروع قانون يمنع «تنميط وتسليع المرأة» في مجالي الإعلام 
والإعلان، الأمر الذي يضاعف من العنف المعنوي والجســدي 

الذي تتعرض له ويكرس التمييز والتهميش.
  وكان مجلــس الــوزراء تنــاول تعــرض بعــض المحطات 
التلفزيونيــة اللبنانية للمرأة من خلال برامج تتخطى الآداب 
العامة وتسيء إلى كرامة المرأة اللبنانية وإلى حقوقها الأساسية، 

من خلال إظهارها كسلعة في سوق نخاسة. 

 ضمّ ممثلين عن «التيار» و«المستقبل» و«أمل» و«حزب االله».. ويستأنف اليوم بأطراف أخرى 

 «قانون الانتخابات» على طاولة بعبدا في اجتماع رباعي
  وجنبلاط يرد على «فراغ» عون برفض «الإقصاء» وتشجيع «الحوار» 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  

  بعد كلام الرئيس ميشال 
عــون الصــارم فــي مجلــس 
الوزراء، دارت محركات قانون 
الانتخابــات بســرعة، وكان 
الاجتماع التشاوري الرباعي 
الذي انعقد في بعبدا بين ممثلين 
عن التيار الوطني الحر وتيار 
المستقبل وحركة امل وحزب 
االله بغيــاب القوات اللبنانية 
والحزب التقدمي الاشــتراكي 
مقدمة لما بعدها اليوم، حيث 
ستستأنف اللقاءات بمشاركة 
اطــراف اخــرى لم تــدع الى 
الاجتماع الاول، الامر الذي ولّد 
انطباعات متشنجة لدى بعض 
من ظلوا بعيدين عن الصورة.
  اوســاط التيــار الوطنــي 
الحر تعتقد ان مشروع قانون 
الانتخابات وضع على ســكة 
التشريع وسط حركة متصاعدة 
ومشاورات للحسم نشطت في 
الايام الاخيرة بين اكثر من جهة 
وتظهرت اكثر في بعبدا، وتشير 
الاوساط الى حركة مرتقبة على 

المستوى المسيحي.
الرئيــس  موقــف    وكان 
ميشال عون اول من امس في 
مجلس الــوزراء عندما رفض 
تشــكيل هيئة الاشراف على 
الانتخابــات بحســب قانون 
الانتخابات الساري المفعول، 
اي قانون الستين، واعتبر ان 
القانون الجديد يجب ان يسبق 
هيئة الاشراف على الانتخابات 
التي يفترض ان تتشكل وفق 
معطياته هو وليس معطيات 
سواه، والتركيز يجب ان يكون 
على هذا المنحى قبل اي شيء 
آخر، التزاما بخطاب القســم 
الذي تحدث عن قانون جديد 
للانتخابات، وتقول قناة «او.

تي.ڤي» ان خطاب قسم ميشال 
عون لن يكون حبرا على ورق.
  مصــادر معنية مباشــرة 
بالمشــاورات الجارية وصفت 
كلام الرئيس عون لجهة رفضه 
قانون الستين او التمديد لمجلس 
النواب الى حدود تفضيل الفراغ 
بأنه مؤشر على اندفاع الملف 
الانتخابــي باتجاه تصعيدي 

واضح.
لـــ  المصــادر    ولاحظــت 
«الأنباء» رفض الرئيس عون 
تعيــين هيئة الاشــراف على 
الانتخابــات من خارج جدول 

اعمال مجلس الــوزراء، علما 
ان اقتراح طرح هذا الموضوع 
مــن خارج جــدول الاعمال لم 
يكن بعيدا عن تياره، كما رفض 
ان يهدده احد او ان يتم زركه 
بين الفــراغ والتمديد لأنه لن 
يوقع مرسوم التمديد للمجلس، 

بحيث يغدو باطلا.
  رئيــس اللقــاء النيابــي 
الديموقراطــي وليد جنبلاط 
اعتبر في تغريدة له عبر تويتر 
انه «من غير المنطقي القول اما 
النسبية واما الفراغ، اذ هناك 
احتمالات عدة غير هذه النظرة 
الاحادية، والحــوار هو الحل 

وليس الإقصاء».
  يذكر ان الاجتماع الرباعي 
الذي انعقد في بعبدا ضم وزير 
الخارجية جبران باسيل عن 
التيــار الحــر والوزيــر علي 
حســن خليل عن حركة امل 
ومدير مكتب الرئيس ســعد 
نــادر الحريــري  الحريــري 
والنائــب علي فيــاض ممثل 

حزب االله.
  الوزير علي حسن خليل 
قال ردا على سؤال: نحن لسنا 
صفا ولا جبهة، بل نتشــاور 
ونضع الافكار ونتشاور مع 
الآخرين، وهناك تتمة للقاء، 
ومــن المبكر البحث في رؤية 

موحدة او نهائية.

  النائــب فيــاض قــال من 
جهتــه: نــدرس بــكل جدية 
وباجتماعــات  واصــرار 
متلاحقــة صيغا عــدة بهدف 
تقريب وجهات النظر، وهذا 
الاجتماع ليــس اقصاء لأحد 
وليس تحالفا، انما مجرد اطار.

  اما نادر الحريري فقد اشار 
الى انه لن يكون هناك قانون 

فيه اقصاء لاحد.
  مصــادر مواكبــة توقعت 
ان تكــون الصيغــة الاقــرب 
الى التوافق هي التأهيل على 
الاكثــري والانتخــاب علــى 
النســبي، ســواء في الدائرة 
الواحدة على مستوى القضاء 
او على دورتين في القضاء ثم 
في المحافظة، على ان يجري 
تطمين النائب وليد جنبلاط 
بجعل الشوف وعاليه دائرة 

واحدة.
  في غضون ذلك، قال النائب 
وائل ابوفاعور: لسنا جزءا من 
هــذه الحلقة، ولم ندع الى اي 
اجتماع، وعلى الرغم من الجهود 
فإن اي قانون لا يقر الا بنصاب 

وطني مكتمل.
الحــر»  «لبنــان    اذاعــة 
الناطقــة بلســان «القــوات» 
نقلــت عن مصادر مطلعة في 
التيار الوطني الحر ان رئيس 
الجمهورية سيمضي في موقفه، 

لأن في يــده مفاتيــح كل من 
التمديد لمجلس النواب او اجراء 
انتخابات وفق قانون الستين.
ابلــغ  عــون    الرئيــس 
فريدريكا موغريني المفوضة 
العليا للاتحــاد الاوروبي بان 
الانتخابات التشريعية ستجري 
فــي موعدهــا، وان زياراتــه 
الخارجية اسفرت عن نتائج 
ايجابية واعادت العلاقات الى 
سابق عهدها، كما اكد لها حرص 
لبنان على تعزيز علاقاته مع 
الاتحاد الاوروبي وهو يتطلع 
الى استمرار المساعدات للبنان.
  بدورهــا، موغريني اكدت 
اســتمرار  عــون  للرئيــس 
المساعدات الاوروبية للنازحين 
السوريين خصوصا وللبيئة 
اللبنانيــة الخاصة، ووجهت 
دعوة للعماد عون لزيارة مقر 

الاتحاد في بروكسل.
  وفي وزارة الخارجية، عقدت 
موغرينــي مؤتمــرا صحافيا 
مــع وزير الخارجيــة جبران 
باســيل، حيث اكد العزم على 
التعاون مع الاتحاد الاوروبي 
لدعم الاقتصاد، داعيا الى حل 
سريع للازمة السورية واعادة 
النازحين السوريين الى ارضهم، 
وكشف عن تنظيم الخارجية 
مؤتمــرا لمكافحــة الارهــاب 
بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.

  موغرينــي اوضحــت من 
جهتها انها قدمت رسالة تضامن 
ودعم اوروبية للســلطات في 
لبنان، مشــددة على ضرورة 
عمل الحكومة من دون عراقيل.
  في هذه الاثناء، اســتكمل 
مجلس النواب امس جلســته 
التشــريعية التي بــدأت قبل 
البنــود  معالجــة  اســبوع 
الــواردة على جــدول الاعمال 
والتي ســقطت عــن معظمها 
صفة المعجل المكرر، واعيدت 
الى اللجان المختصة، وارجأت 
اعطاء غلاء المعيشــة لموظفي 
القطاع العام الى ما بعد اقرار 
الموازنــة العامــة، فيما قررت 
اعفاء شاحنات النقل الخارجي 
منذ العام ٢٠١١ بســبب اقفال 
الطريق السورية الى البلدان 
العربية، كما اقر المجلس قرضا 
بـ ١٠٠ مليــون دولار من احد 

الصناديق الدولية.
  وارجئ اقتراح بإقرار يوم 
«المجاعة الكبرى» في الحرب 
العالمية الاولى نتيجة استغراب 
بعض النواب مثل هذا الاقتراح 
فــي وقت يعاني فيه لبنان ما 
يعاني، وقال صاحب الاقتراح 
النائب نعمة االله ابي نصر انه 
يريد التذكير بأن هذه المجاعة 
كانــت وراء هجرة اللبنانيين 

في ذلك التاريخ. 

(محمود الطويل)   الرئيس العماد ميشال عون مستقبلا فديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 

 مصادر لـ «الأنباء» 
ترى القانون 

الأقرب: تأهيل 
على «الأكثري» 
وانتخاب على 

«النسبي» 

 تفضيل الرئيس عون الفراغ على الستين لحث الفرقاء على استعجال التوافق 

 خالد الضاهر لـ «الأنباء»:  الجرة انكسرت بيني وبين «المستقبل» 
 بيروت ـ زينة طبارة

  
  رأى نائــب عــكار عضو 
كتلة المســتقبل سابقا خالد 
الضاهر ان التجاذب الحاصل 
حول قانون الانتخاب هو أمر 
طبيعي بين فرقاء يسعى كل 
منهم لإقراره بما يتناســب 
السياســية  ومصالحــه 
خصوصا ان القانون العتيد 
أيــا يكن شــكله ومضمونه 
سيعطي صورة عن مرحلة 
ما بعد الانتخابات النيابية، 
إلا ان مــا هو غيــر طبيعي 
هــو ان التجــاذب يحصــل 
في الوقت الضيق والقاتل، 
الأمــر الذي قــد يأخذ البلاد 
إما الى الفراغ في الســلطة 
التشريعية بحسب أفضلية 
الرئيس عون مقارنة بالعودة 

الى قانون الستين، وإما الى 
قانون الستين معدلا بشكل 
يحسن التمثيل المسيحي وإما 
الى تأجيل الانتخابات لفترة 

لا تقل عن السنة.
  ولفت الضاهر في تصريح 
لـــ «الأنباء» الى ان تفضيل 
الرئيــس عون الفــراغ على 
قانــون الســتين قــد يكون 
من باب ممارســة الضغوط 
لحث الفرقاء على استعجال 
التوافق على قانون يرضي 
الجميع، لاسيما ان الرئيس 
عون يحــرص كل الحرص 
على اســتمرار المؤسســات 
الدســتورية انطلاقــا مــن 
يقينه بــأن البلاد لا تحتمل 
المجاذفة الى حد إدخالها في 
الفراغ على مستوى السلطة 
التشــريعية، معربا بالتالي 

عن اعتقاده بأن معركة شد 
الحبال بين من يريد الستين 
ومن يريد النسبية الكاملة 
ومن يريد المختلط قد تنتهي 
الى مشــهدين لا ثالث لهما، 
إمــا الــى قانون مــن خارج 
التشــكيلات الثلاث المشــار 
اليها أعلاه وإما الى التأجيل.
  وردا علــى ســؤال أكــد 
الضاهر انه على المســتوى 
الشــخصي يفضــل قانون 
ان  إلا  الكاملــة  النســبية 
الدويلات والســلاح  وجود 
الشــرعية  خــارج نطــاق 
يحول دون اعتماده كقانون 
عصري يعطي كل فريق ما 
يستحقه من مقاعد نيابية، 
مشــيرا من جهــة ثانية الى 
انــه أيا يكن القانون العتيد 
سيخوض المعركة الانتخابية 

الى جانب «الطيبين» غامزا 
من قناة اللــواء ريفي دون 
ان يسميه، مرتكزا على قرار 
القوى الشعبية التي ستفصل 
من وجهــة نظره في النزاع 
القائم بينه وبين  السياسي 
تيار المستقبل، خصوصا ان 
الشعب العكاري وكل الشعب 
اللبناني يعرف من هم الذين 
واجهوا بصدورهم تداعيات 
سياسة التنازلات العشوائية 
التي قدمها تيار المســتقبل 
مجانا لصالح القوى الإيرانية 

في لبنان.
  واســتطرادا أكد الضاهر 
ان الجرة قد انكسرت نهائيا 
بينه وبين الرئيس الحريري 
ولن يكون بالتالي اي تعاون 
سياســي وانتخابي بينهما، 
علما ـ والكلام للضاهر ـ انه 

وقف حتى اللحظات الأخيرة 
الى جانب الرئيس الحريري 
في محاولــة لتقوية وحدة 
الســيادة  الصــف وخدمــة 
اللبنانية، إلا ان أداء الأخير 
أتــى مخيبــا لآمــال الناس 
وتطلعاتهــم، مــا يعني من 
وجهــة نظــر الضاهــر ان 
المقبلة  النيابية  الانتخابات 
ســتأتي بتغييــرات كبيرة 
في عكار وطرابلس والمنية 
والضنية، لاســيما ان تيار 
المســتقبل اعترف بأخطائه 
الــى انســحاب  التــي أدت 
جمهوره مــن حوله نتيجة 
الوطنية  تفريطه بالثوابت 
وبكرامــة وحقــوق الطائفة 
السنية، مشيرا الى ان العطل 
ليس بالرئيس الحريري بل 

بالمحيطين به. 

 النائب خالد الضاهر 

 ماذا يعني «الأمن الاستباقي» في لبنان؟ 
 بيروت: الحرب على الارهاب التي تخوضها المؤسسات 

العسكرية والامنية في لبنان قائمة بشكل اساسي على مبدأ 
«الامن الاستباقي» اي عدم انتظار الهجمات الارهابية للتعامل 
معها والرد عليها، وإنما استباقها والمبادرة الى جملة إجراءات 
هادفة الى كشفها وضربها وتوقيف اعضاء الشبكات والخلايا 

الارهابية وشل قدراتها على التحرك والتنفيذ. ومن هذه 
الاجراءات: 

  ١- تنفيذ عمليات رصد هاتفي للعديد من الارقام، تبعا لحركة 
اتصالاتها ولوجهتها، واعتراض اتصالات اخرى بناء على 

معطيات امنية محددة، بالتزامن مع التحقق دوريا وبشكل علني 
من ساكني بعض المباني في مناطق حساسة امنيا لرفع تقارير 

عن شاغليها.
  ٢- تنفيذ العديد من المداهمات الدورية بعيدا عن الاعلام، 

خاصة لتجمعات العمال في ورش البناء، وفي مناطق بعيدة عن 
الطرقات العامة، او محاذية للمدن الصناعية، وفي شقق ومبان 

يتم الاشتباه بساكنيها، ان من قبل احد الجيران او من قبل 
عملاء الاستخبارات، او بناء على اعتراف احد الموقوفين.. إلخ.

  ٣- متابعة ميدانية استخبارية لأشخاص مشتبه بهم، وفق لوائح 
اسمية محددة، وبناء على معلومات او اعترافات او حتى شبهات، 

مع تنفيذ مداهمات دورية للأماكن التي يشتبه وجودهم فيها.
  ٤- اختراق الدوائر الضيقة القريبة من الجماعات المشبوهة 

بعناصر استخبارية من داخل البيئة نفسها، ورفع تقارير دورية 

الى القيادة العليا عن اي نشاط مشبوه او اي معلومات لها قيمة.
  ٥- إقامة حواجز طيارة مباغتة بشكل دوري وفي اكثر من 

منطقة، وتوقيف العديد من السائقين ليلا، من باب الاحتياط، 
حيث يقوم مراقب امني بلباس مدني في اول الشارع بمراقبة 

السيارات المارة وبمجرد عدم الارتياح لشكل السيارة او السائق، 
يتواصل لاسلكيا مع عناصر استخبارية في آخر الشارع، 

لاعتراض طريق السيارة المذكورة والتحقق من اوراق  سائقها 
وركابها.

  ٦- توزيع لوائح اسمية لمطلوبين على الكثير من الحواجز الثابتة، 
وبمجرد طلب آمر الحاجز  من السائق التنحي بسيارته الى 

اليمين، يتم التحقق من اسمه وأوراقه وفق هذه اللوائح. 


